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ما الأسباب وراء 
تفاقم الخسائر 
في الربع الأول 

من العام الماضي 
بمعدل عشرة 

أضعاف عن العام 
السابق؟!

ما عدد التذاكر 
المجانية أو 
المخفضة 

والمصدرة خلال 
السنوات الثلاث 

الماضية؟

تقييم أصول 
الشركات وتسديد 

قيمتها لوزارة 
المالية على 

أقساط دورية 
لا تجاوز خمس 

عشرة سنة

عاشور: السماح للشركات المساهمة بإنشاء وتملك الأندية الرياضية
القطــاع الخاص  مشــاركة 
وحفــزه للاســتثمار فــي 
القطــاع الرياضي وتطوير 
البرامج والأنشطة الرياضية، 
إضافة إلى توفير المنشــآت 
اللازمة لها والارتقاء بها بما 
يتلاءم مع حاجات المواطن 
وطموحاته في إطار السياسة 
العامة للدولة حتى تتفرغ 
هيئــة الشــباب والرياضة 
لتحقيق أغراضها في العناية 
بشــؤون الشــباب وتهيئة 
أسباب القوة والرعاية لهم 
البدنية  وتنميــة قدراتهــم 
والخلقية والعقلية والفنية 
ورعاية الحركة الرياضية.

لذلك، فقــد تم إعداد هذا 
القانــون بتعديــل بعــض 
احكام القانون المشــار إليه 
أعــاه وذلــك باســتحداث 
مادتــن جديدتــن برقم )1 
مكــرر(، ورقــم )1 مكرر أ( 
وقد تناولت المادة )1( مكرر 
منــح القطــاع الخاص حق 
المشاركة في تنمية الطاقات 
البشرية والمساهمة في رعاية 
النشء، بالترخيص بتأسيس 
شــركات مســاهمة لإنشاء 
أندية رياضية تشــارك في 
القيام بالأنشطة الرياضية 

والاجتماعية وتيسيرا لذلك 
نص القانون على أن تقوم 
الدولة بتوفير الأراضي التي 
تخصص لخدمــة أغراضها 
وفقا للشــروط والضوابط 
التــي يصــدر بها قــرار من 
الوزير المختص وذلك مقابل 
قيمة إيجارية نقدية رمزية 
تقــدر وفقا لهذه الضوابط، 
وذلك لتخفيف الأعباء المالية 
على الدولة في هذا المجال.

كما نصت المادة )1 مكرر 
أ( على إعطاء الحق للنوادي 
القائمــة فــي التحــول إلى 
شركات مساهمة بالشروط 
ذاتهــا والضوابــط لذلــك 
تم النــص على أنــه يجوز 
القائمــة حاليــا  للنــوادي 
التحول إلى شركات مساهمة 

وفقا لأحكام القانون.
على أن يجري تقييم ما 
عليه من مبان ومنشآت ثابتة 
علــى أن تســدد قيمتها إلى 
وزارة المالية باعتبارها المالكة 
لها ويتم تسديد هذه القيمة 
على أقساط دورية لا تجاوز 
خمس عشرة سنة على أن 
تمنح الشركة الجديدة فترة 
سماح مقدارها خمس سنوات 

قبل بدء التسديد الدوري.

توقف نشاطها.
مــادة )1 مكرر أ(: يجوز 
للأنديــة القائمة حاليا بعد 
موافقة جمعياتها العمومية 
والهيئــة العامــة للشــباب 
والرياضة تأسيس شركات 
مساهمة على النحو المتقدم 
وذلــك بعد تقييــم أصولها 
وتسديد قيمتها لوزارة المالية 
على أقساط دورية لا تجاوز 
خمس عشرة سنة، وتمنح 
هذه الشــركات فترة سماح 
مدتها خمس ســنوات قبل 

بدء السداد الدوري.
كما نصت المادة الثانية 
من الاقتراح على أن يصدر 
اللوائح  الوزيــر المختــص 
اللازمــة لتنفيذ  والقرارات 
هذا القانون وذلك خلال ستة 

أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح أنه لما كان المرسوم 
بالقانون رقم 42 لسنة 1978 
في شأن الهيئات الرياضية 
والقوانين المعدلة له قد أقر 
لها تنظيما مستقلا عن غيرها 
من جمعيات النفع العام لما 
لها من أهمية تربية النشء 

جسمانيا وأخلاقيا.
ورغبــة فــي تشــجيع 

النائــب صالــح  تقــدم 
عاشــور باقتــراح بقانــون 
بإضافة مادتين جديدتين برقم 
)1 مكــرر(، و)1 مكرر أ( إلى 
القانون رقم 42 لسنة 1978 
في شأن الهيئات الرياضية 
للسماح للشركات المساهمة 
بإنشــاء أنديــة رياضية أو 
تملك أنديــة موجودة وفق 
شــروط وضوابط يضعها 

الوزير المختص.
ونص الاقتراح في المادة 
الأولى علــى أن تضاف إلى 
المرســوم بالقانــون رقــم 
42 لســنة 1978 م مادتــان 
جديدتــان برقــم )1 مكرر( 

ورقم )1 مكرر أ( كالآتي:
1 مكــرر: يجــوز  مــادة 
تأسيس شــركات مساهمة 
بغرض إنشاء أندية رياضية 
يخصص 15% من رأسمالها 
الباقي  للمؤسسين ويطرح 
مــن رأس المــال للاكتتــاب 
العام، وتقوم الدولة بتوفير 
الأراضي اللازمة لإقامة هذه 
الأنديــة ومنشــآتها بقيمة 
إيجاريــة رمزيــة يحددهــا 
الوزيــر المختــص، ويؤول 
ما يكــون علــى أرضها من 
منشــآت ثابتة للدولة عند 

صالح عاشور

يخصص 15% من رأسمالها للمؤسسين ويطُرح الباقي للاكتتاب العام

الاقتراح على أن يحدد العدد 
الذي يجوز منحه الجنسية 
الكويتيــة ســنة 2017 وفقا 
لحكم البند ثالثــا من المادة 
الخامسة من المرسوم الأميري 
رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه 

بأربعة آلاف شخص.
المذكــرة  وأوضحــت 
الايضاحية للاقتراح بقانون 
أن المادة الخامسة من المرسوم 
الأميري رقم 15 لســنة 1959 
بقانون الجنســية الكويتية 
علــى جواز منح الجنســية 
الكويتيــة بمرســوم بنــاء 
على عرض وزيــر الداخلية 
لمــن تتوافــر فيه الشــروط 
المنصوص عليهــا في البند 
ثالثا مــن هذه المادة على ان 
يحــدد بقانون العــدد الذي 
الجنســية  منحــه  يجــوز 
الكويتية كل سنة بالتطبيق 
لأحكام المادة ممــن توافرت 
الشــروط والضوابط  فيهم 
المطلوبة وذلــك بعد البحث 

وجــه النائب د.عادل الدمخي ســؤالا برلمانيا الى وزير 
الإسكان ياسر أبل جاء فيه: يرجى تزويدي بالمناطق السكنية 
المزمع إنشاؤها خلال العشر سنوات قادمة، وما الاجراءات 
والأعمال التي تم التعاقد عليها والتي لم يتم التعاقد عليها؟
ويرجــى تزويدي بخطط الوزارة للتعاقد معها حســب 
جــدول زمني محدد لكل منطقة وما تم إنجازه وما لم يتم، 

وتوضيح ذلك بجداول مبينة لكل عمل بذاته؟

الخــارج، ولا يقل رأس ماله 
عن مئة مليون دينار كويتي. 
هــذا  إنشــاء  ويكــون 
الصندوق لمدة عشر سنوات 
قابلة للتجديد بقرار من مجلس 

الوزراء.

)مادة ثانية(
يكــون للصندوق مجلس 
أمناء برئاســة وزير التعليم 
العالي وعضويــة أربعة من 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
العامــة  الكويــت والهيئــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
وذلك بالأقدمية المطلقة ويضع 
هذا المجلس اللائحة الداخلية 
للصنــدوق، وتتضمن نظام 
العمل به وشروط وإجراءات 

الاستفادة منه. 
وتكون المساعدة المالية التي 
يقدمها الصندوق للطلبة في 
صورة قرض حسن دون فائدة 
أو في صورة منحة لا تسترد 
ويختص هذا المجلس بوضع 
اللائحة الداخلية للصندوق.

)مادة ثالثة(
يتم تمويل المبلغ المخصص 
للصنــدوق مــن الاحتياطي 

العام للدولة. 
وجاءت المذكرة الإيضاحية 
للاقتــراح بقانــون بإنشــاء 
صندوق طالب العلم كما يلي: 
يرغب الكثير من الكويتيين في 
استكمال دراستهم العليا دون 
أن تتوافر لديهــم الإمكانات 

المالية اللازمة لذلك. 
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون 
بهدف إنشاء صندوق طالب 
العلم بوزارة التعليم العالي 

المساعدات العامة، وجاء التعديل 
كالتالي: 

مادة أولى 
تضــاف فقــرة جديدة )ج( 
إلى المادة الثالثــة من القانون 
رقم )12( لسنة 2011 المشار إليه 

نصها الآتي:
»تســتحق المســاعدة المرأة 
الكويتية المتزوجة التي بلغت 
45 ســنة ميلادية، ما لم يثبت 
وجود مصدر دخل ثابت خاص 

بها«.

مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية 
للاقتــراح بقانــون بتعديــل 
بعض أحكام القانون في شأن 
المســاعدات العامــة كمــا يلي: 
صدر المرســوم رقم 23 لســنة 

لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد

ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها

وفقا لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة

عسكر: تجنيس ٤ آلاف شخص خلال ٢٠١٧

الدمخي: ما المناطق السكنية 
المزمع إنشاؤها خلال ١٠ سنوات؟

الدوسري: إنشاء صندوق طالب العلم لمساعدة 
الراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراه

حماد: منح المساعدة للكويتية البالغة 45 عاماً

والتدقيــق الــذي تقــوم به 
الأجهزة المعنية.

وقد صدر القانون رقم 37 
لسنة 2007 بتحديد العدد الذي 
يجوز منحه الجنسية الكويتية 
لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام 
البند الثالث من المادة الخامسة 
من المرســوم الأميري رقم 15 
لسنة 1959 بقانون الجنسية 

الكويتية.
ولما كان هذا القانون ينتهي 
مفعوله بنهاية ديسمبر 2007 
لذلك اعد هذا القانون متضمنا 
فــي مادته الأولى النص على 
تحديد العدد الذي يجوز منحه 
الجنسية الكويتية لسنة 2017 
وفقا لأحكام المادة الخامســة 
من المرســوم الأميري المشار 
اليه بأربعة آلاف شخص وذلك 
لتعويــض العدد الــذي كان 
من المفترض منحه الجنسية 
الكويتيــة في حــال تم اقرار 
القانون للفترة بين نهاية 2007 

ونهاية 2017.

يختــص بتمويــل دراســة 
الراغبين  الكويتيــن  الطلبة 
دراســتهم  اســتكمال  فــي 
الدرجــة  علــى  للحصــول 
الجامعية أو درجة الماجستير 
ينطبــق  ولا  والدكتــوراه 
عليهم شــروط القبــول في 
كليات جامعة الكويت أو في 
كليات ومعاهد الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
أو شروط الابتعاث لاستكمال 
دراستهم في الخارج، وهذا ما 
نصت عليه المادة الأولى من 

هذا الاقتراح. 
كمــا نصت المــادة الأولى 
علــى أن المبلــغ المخصــص 
لهذا الصندوق لا يقل عن مئة 
مليون دينار كويتي، ويكون 
إنشــاء الصندوق لمدة عشر 
سنوات قابلة للتجديد بقرار 

من مجلس الوزراء. 
وأوضحت المــادة الثانية 
أن يكون للصندوق مجلس 
أمناء برئاسة وزير التعليم 
العالــي وعضوية أربعة من 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
العامــة  الكويــت والهيئــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب. 
ويضع هذا المجلس اللائحة 
الداخليــة للصندوق ونظام 
العمل به وإجراءات وشروط 
الاستفادة منه. كما نصت هذه 
المادة على أن تكون المساعدة 
المالية التي يقدمها الصندوق 
للطالب في صورة قرض بدون 

فائدة أو منحه لا تسترد. 
ونصت المادة الثالثة على 
أن يتم تمويل المبلغ المخصص 
للصنــدوق مــن الاحتياطي 

العام للدولة.

2013 بشأن استحقاق وتقدير 
وربط المساعدات العامة ليشمل 
فئات عديــدة مــن الكويتيين، 
ولكن الفقرة الأخيرة من المادة 
الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية 
المتزوجة اشترطت لاستحقاقها 
المســاعدة أن تكــون قد بلغت 
ســن الـــ 55 ســنة ميلاديــة، 
وبعد مراجعة من يشملهن هذا 
القانــون تبين أنهــا فئة قليلة 
وتبين كذلــك وجود عدد كبير 
مــن الكويتيات المتزوجات ولا 
يملكــن مصدر دخــل ثابت قد 

حرمن من المساعدة.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون 
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 
من القانون رقم 12 لسنة 2011 
في شأن المساعدات العامة تنص 
على استحقاق المساعدة للمرأة 
الكويتية التي بلغت 45 ســنة 
ميلاديــة، ما لم يثبــت وجود 

مصدر دخل ثابت خاص بها.

تقدم النائب عسكر العنزي 
باقتراح بقانون بشأن تحديد 
العــدد الــذي يجــوز منحه 
الجنســية الكويتيــة ســنة 
2017 ونصت المادة الأولى من 

ناصــر  النائــب  قــدم 
الدوســري اقتراحــا بقانون 
بإنشاء صندوق طالب العلم، 

جاءت مواده كالتالي:

)مادة أولى(
ينشــأ بــوزارة التعليــم 
العالــي صنــدوق يســمى 
العلــم«  »صنــدوق طالــب 
الطلبة  يختــص بمســاعدة 
فــي  الراغبــن  الكويتيــن 
استكمال دراستهم للحصول 
الجامعيــة  الدرجــة  علــى 
أو للحصــول علــى درجــة 
الماجســتير والدكتوراه ولا 
تنطبق عليهم شروط القبول 
في كليات جامعة الكويت أو 
في كليــات ومعاهــد الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب، أو شروط الابتعاث 
لاســتكمال دراســتهم فــي 

قدم النائب ســعدون حماد 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحــكام القانون 2011 في شــأن 

عسكر العنزي

د.عادل الدمخي

ناصر الدوسري

سعدون حماد

استفسرت عن أسباب الزيادة الكبيرة في أعداد الموظفين

الهاشم تسأل أبل عن رأسمال »الخطوط الكويتية« 
والجدوى الاقتصادية لشراء 10 طائرات

فــي تحصيلها ومســببات 
تلك الديون وما الاجراءات 
المتبعة لتحصيلها قانونا، 
ويرجــى تزويــدي بعــدد 
التذاكر المجانية او المخفضة 
والمصدرة خلال الســنوات 
الثلاث الماضية، وقيمة تلك 
التذاكر، ومن المستفيد منها 
ســواء اداريون او موظفو 
في شركة الخطوط الجوية 
الكويتية او شركاتها التابعة 

او اي جهة اخرى؟
وفي ســؤال ثالث، قالت 
الهاشــم: دأبــت شــركات 
الطيران حين عقد صفقات 
شراء الطائرات الى الحصول 
علــى ضمــان مؤسســات 
 Eca-Eport credit الصادرات
agency في الدول المصنعة 
لتلــك الطائــرات، حيث ان 
مهمة الاخيرة هي دعم انتاج 
مصانع دولها، ومن ناحية 
اخرى توفر تلك الضمانات 
مــوردا اساســيا لتمويــل 
الطائرات  صفقــات شــراء 
لشــركات الطيران كما هو 
متبع في شــركات الطيران 

الخليجية.
ومــن اهــم المزايــا لتلك 

الضمانات هي كالتالي:
أولا: الحصــول على ضمان 
البنكيــة لتمويل  للقروض 
عقود الشراء التي تصل الى 
70% من قيمة العقد مما يوفر 

العبء المالي على الدولة.
ثانيــا: الشــفافية والرقابة، 
حيث لا تصدر تلك المؤسسات 
ضماناتها الا بعد التأكد من 
وجود اي وسطاء او جهات 
ثالثة مستفيدة من صفقات 

الشراء.
ولما كانت صفقات شراء 
الطائرات لشــركة الخطوط 
الجويــة الكويتيــة والتــي 
تمت مؤخــرا وضمن خطة 
تأهيل الاسطول تحت اشراف 
الحكومة مع شركة ايرباص 
وشركة بوينغ بعقود مليارية 
ينطبق عليها ما تقدم، عليه 
يرجــى تزويــدي وإفادتــي 
بالآتــي: هل تقدمت شــركة 
الكويتية  الخطوط الجوية 
حين التفاوض مع مصنعي 
الطائرات للحصول على دعم 
مؤسسات ضمان الصادرات 
فــي دول تلك المصانع، وان 

لم تشترط الخطوط الجوية 
الكويتيــة ذلك الضمان كما 
هــو متبع من قبل شــركات 
الطيــران الخليجيــة، فمــا 
الاسباب التي حالت دون ذلك، 
وكيف سيتم تمويل صفقة 
شراء الطائرات الجديدة وهل 
تمت دعــوة البنوك المحلية 
والعالمية للمشاركة في هذا 
التمويل وما قيمة التمويل 
المستهدف واين وصلت تلك 

المفاوضات؟
وجــاء الســؤال الاخيــر 
شــركة  عقــدت  كالتالــي: 
الكويتية  الخطوط الجوية 
صفقة لشراء عدد 10 طائرات 
نــوع »777 - 300 إي.آر« 
عريضــة البدن مع شــركة 
بوينغ المخصصة للتشغيل 

لمحطات بعيدة المدى.
تزويــدي  يرجــى  لــذا 
وافادتي بالآتي: ما الجدوى 
الاقتصادية التي بني عليها 
شراء 10 طائرات من شركة 
بوينغ وما الجهــة العالمية 
التــي اعــدت تلك الدراســة 
)ان وجــدت( مــع تزويدنا 
بنســخة من تلك الدراســة، 
وهل تم تحديــد المواصفات 
الفنيــة للطائرات بناء على 
الجــدوى الاقتصادية، وما 
الجهة المختصة التي حددت 
المواصفات الفنية للطائرات 
محل الصفقة، وهل تم التعاقد 
مع شركة بوينغ على طاقة 
وزن الاقلاع القصوى لتلك 
الطائرات بواقع 351 طنا ام 
بطاقة اقل، وما تأثير طاقة 
وزن الاقــاع القصــوى ان 
كان اقــل مــن 351 طنا على 
السعة الاستيعابية للشحن 
المتعاقد  الجوي للطائــرات 
عليها، وما تأثير طاقة وزن 
الاقلاع القصوى ان كان اقل 
من 351 طنا على مدى تشغيل 
تلك الطائرات في الوصول 
القارة  الى محطــات غــرب 
الاميركية بكامل سعتها، وما 
العالمية  الجهة الاستشارية 
التي اشــرفت علــى تحليل 
ومقارنة اسعار ومواصفات 
صفقــة البوينغ خلال فترة 
التفاوض بالمقارنة مع اسعار 
تلك الطائرات في ذات فترة 
التعاقــد وبناء على مواعيد 

الاستلام المتعاقد عليها؟

المالي للشــركة على الرغم 
من اســتجابة الدولة بضخ 
رأس المال الجديد عدا تغطية 
جميــع الخســائر المتراكمة 
وموافقتهــا مشــكورة على 
تحديــث الاســطول بأكمله 
وبعــد مضــي اكثــر مــن 8 
سنوات على صدور القانون 
آنف الذكر تفاقمت النتائج 
المالية السلبية، وعلى الرغم 
مما سبق بشكل كبير جدا، 
وتفاقمت أعداد الموظفين مرة 
اخــرى على عكــس ما كان 
يهدف القانون اليه من خلال 
تقليص اعداد العمالة ودعوة 
المواطنين لتحمل مسؤوليتهم 
مــن خــال المســاهمة فــي 

رأسمال الشركة.
ممــا يســتوجب معــه 
الوقوف على تلك المسببات 
الاجهــزة  دور  لتفعيــل 

الرقابية.
لــذا، يرجــى تزويــدي 
وافادتي بالآتي: وفقا لتقرير 
مدقق الحسابات للسنوات 
الماضيــة، فلقــد ارتفع عدد 
الموظفــن في الشــركة من 
2723 موظفا في العام 2013 
الــى 5492 موظفا في العام 
2015 اي بمعــدل الضعف، 
علما ان الدولة تحملت مبلغا 
وصل الى 115 مليون دينار 
اعــداد الموظفين  لتخفيض 
وفقــا للقانــون 6 لســنة 
2008، فما سبب تلك الزيادة 
الكبيرة في أعداد الموظفين 
علــى الرغــم مــن ان عــدد 
طائرات الاسطول لم يرتفع 
الى الضعف، وما الاســباب 
وراء تفاقــم الخســائر في 
الربع الاول من العام الماضي 
بمعــدل عشــرة اضعــاف 
عن العــام الســابق، حيث 
ارتفعــت الخســارة المالية 
مــن 2.4 مليــون دينار الى 
22.3 مليونا، على الرغم من 
تحديث الاسطول واستخدام 
طائــرات جديــدة وايقــاف 
معظم الاسطول القديم، مع 
تزويدي بنســخ مدققة من 
ميزانيات الاعوام 2013 ـ 2014 
ـ 2015 ـ 2016 وميزانيــات 
والثانــي  الاول  الربــع 
والثالــث من العــام 2016، 
ويرجــى تزويدي بكشــف 
تفصيلي بالديون المشكوك 

النائبــة صفاء  وجهــت 
الهاشم سؤالا برلمانيا لوزير 
الدولــة لشــؤون الخدمات 
ياســر ابل جاء فيه: يرجى 
تزويــدي وإفادتــي بالآتي: 
تم تحديد رأســمال شــركة 
الخطوط الجوية الكويتية 
بمبلغ مليار ومائتي مليون 
دينــار، يرجــى تزويــدي 
بكشف مقارن لرؤوس اموال 
شركات طيران عالمية واعداد 
طائرات اسطولها بالمقارنة 
الجويــة  الخطــوط  مــع 
الكويتية، وهــل تم تحديد 
اعــداد الطائــرات المتعاقــد 
عليها وفقا لدراسات جدوى 
اقتصادية عالمية متخصصة، 
وما العدد المقترح للطائرات 
وفقــا لتلك الدراســات )ان 
وجــدت( بالمقارنــة بما هو 
متعاقد عليــه، وما اجمالي 
اعــداد الموظفــن كمــا هــو 
وارد فــي دراســة الجدوى 
الاقتصاديــة )إن وجــدت( 
بالمقارنة مــع أعداد العمالة 
الحالية في شركة الخطوط 
الجوية الكويتية وشركاتها 
التابعة ومكاتبها الخارجية؟
وفي ســؤال آخــر، قالت 
الهاشــم: نظــرا للظــروف 
الاقتصادية الصعبة التي تمر 
بها المنطقة والبلاد، وأهمية 
الرقابية على  دور الاجهزة 
متابعة اداء اعمال الشركات 
المملوكة للدولة والتي منها 
شــركة الخطــوط الجويــة 
الكويتية، ولما كان قد صدر 
المرســوم بقانــون رقــم 6 
لســنة 2008 والهدف المراد 
هو تحويل مؤسسة الخطوط 
الــى  الكويتيــة  الجويــة 
شركة مساهمة تدار بأسس 
اقتصادية لتصحيح مسارها 
ومن ثم رفــع العبء المالي 
عن كاهل الدولة ومشــاركة 
المواطنــن للارتقاء بها الى 
الطيران  مصــاف شــركات 
العالميــة التــي تــدار وفق 
خطط اقتصاديــة واضحة 
وتمويل مبني على معايير 
محاســبية عالميــة لتكــون 
الخطوط الجوية الكويتية 
احد اهم المعالم الاقتصادية 

في الكويت.
إلا اننــا لاحظنــا وفــي 
الآونة الاخيرة تدهور الاداء 

صفاء الهاشم

الحجرف يسأل وزير الإعلام عن مهمات 
سفر الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات

وكشــف بطلبات التظلم من 
قرارات الوظائف الإشــرافية 
في كل قطاع منذ العام 2013 

حتى الآن.
التــي  القضايــا  وعــدد 
الــوزارة منذ عام  خســرتها 
2013 حتــى الآن، وهل هناك 
قضايا صدرت فيها أحكام ولم 
يتم تنفيذ تلــك الأحكام، اذا 
كانت الإجابة بنعم يرجي ذكر 
أسباب عدم تنفيذ تلك الأحكام، 
وقيمــة المبالــغ التــي دفعت 
كتعويضات للمتضررين، وهل 

هنالك قضايا لم يتم دفع مبالغ 
تعويضاتها؟ وإذا كانت الإجابة 
بنعم يرجي ذكر أسباب عدم 
دفع تلك التعويضات، وكشف 
بالموظفــن على بنــد المكافأة 
فــي الــوزارة وتاريخ تعيين 
كل موظــف ومقــدار المكافأة 
التي يحصل عليها وكشــف 
بالمهمــات الرســمية للوكلاء 
الإدارات  المساعدين ومديري 
في القطاعات منذ العام 2013 
حتى الآن يشمل دولة السفر 

وموضوع ومدة المهمة.

المصلحة العامة ووجود عدد 
من المخالفات والتجاوزات في 

المهمات الرسمية. 
لذا، يرجى تزويدي بالتالي: 
كشــف بأســماء الموظفــن 
فــي جميــع مكاتــب الوكلاء 
المســاعدين مــن الكويتيــن 
والوافديــن وبيــان تاريــخ 
التعيــن والمنصــب والمؤهل 
العلمي لكل شخص والراتب 
الــذي يتقاضــاه. وكشــف 
المرفوعة  الإداريــة  بالقضايا 
من قبل الموظفين على الوزارة 

النائــب مبــارك  وجــه 
الحجرف سؤالا برلمانيا الى 
وزير الإعلام ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب الشــيخ 
سلمان الحمود، جاء فيه: ورد 
إلينا العديد من الشــكاوى 
حول ظلم وتجاوز عدد كبير 
مــن الموظفــن المســتحقين 
للوظائــف الإشــرافية فــي 
مختلف قطاعات الوزارة ونقل 
عدد منهم بطريقة تعسفية 
الــى إدارات مختلفــة وفــق 
رؤية المســؤول وبعيدا عن 

مبارك الحجرف


